بيروت في 15/5/2012
اطلق وزير الاتصالات نقولا صحناوي ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، في مؤتمر صحافي ظهر اليوم في قاعة عصام فارس في الجامعة الاميركية AUB، المبادرة الوطنية للوحة الالكترونية للطلاب The national tablet initiative for the youth، بمشاركة نحو 500 تلميذ وطالب من الجامعة الاميركية ومن مدارس رسمية وخاصة، وفي حضور مسؤولين في الوزارتين وممثلون لمصرف لبنان ولشركات عاملة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.
صحناوي

بعد النشيد الوطني وتقديم من رئيس قسم هندسة الكهرباء والكمبيوتر الدكتور كريم قبلان، تحدث الوزير صحناوي عن الفكرة التي مهدت لهذه المبادرة، فقال: عند تسلمي مسؤولياتي الوزارية، وفي اجتماع مع فريق العمل وهو بكامله من الجيل الشاب، لفتنا ان ابرز تقدم تكنولوجي سجل اخيرا هو اللوحة الالكترونية، ووجدنا انها قياسا الى سعرها المرتفع نسبيا لن تكون في متناول التلامذة والطلاب ومعظم الجيل الشاب. من هنا جاءت فكرة ان تضع وزارة الاتصالات طاقاتها وامكاناتها في تصرف هذا الجيل، للوصول الى برنامج يتيح له شراء هذا اللوح الالكتروني الذي اصبح بابا من ابواب الحداثة والتواصل. 

اضاف: ميزة الجيل الشاب انه يستخدم ادوات التكنولوجيا الجديدة وفق نهج واسلوب لا يعرفه جيلنا، ويستخدمها خلافا لما نستخدمها او نفهمها. فصرنا نتعلم الكثير من هذا الجيل الشاب، من نواحي التواصل الجديدة كـwhatsapp والتشات chating..، حتى ان طريقة التواصل بين الجيل الشاب هي ايضا مختلفة عن طريقتنا. هم باتوا يرتكزون على السرعة والاختصار في العبارة. لذلك نعمل على ان نضع في متناول الجيل الشاب، الشبكات والادوات، بحيث نجهز الشبكات لتوفير افضل وسائط اتصال وتواصل محلية ومع الخارج، ونوفر الادوات للجيل الشاب حتى يستطيع الولوج الى شبكة الانترنت ومنها الى اصقاع العالم. 

وتابع: نطلق مناقصة دولية لشراء 15 الف لوح الكتروني مجهزة بتقنيتي الجيل الثالث والـ وايفاي wifi، مواكبة لوضع الشبكة ومراعاة لوضع المدارس التي بمعظمها لا تملك شبكة انترنت وايفاي. وعلى الشركة الرابحة التزامات عديدة، منها ان تؤمن 1500 لوح الكتروني مجانا الى وزارة التربية التي تملك مشروعا طموحا يرمي الى تغيير كل النظام التربوي، من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة الى مناهجها بغية تطوير اساليب التعليم. واللوحات الـ 1500 ستكون ضمن مشروع تجريبي Pilot Project.

وقال: لتحقيق هذا الامر، سنطلق استدراج عروض يؤمن افضل الاسعار، علما ان شركتي الفا وتاتش ستدعمان اسعار خدمة الجيل الثالث، وان مصرف لبنان سيدعم الفوائد، بحيث يقسط سعر اللوحة على 24 شهرا من دون فائدة ومن دون ضمانات مصرفية تترتب على الاهل. 
وتحدث عن القيمة الاقتصادية والوطنية لهذا المشروع، لافتا الى ان كل اختراق 10% على الانترنت الخليوي او النقالmobile broadband  يؤدي الى زيادة 1% نمو في الناتج القومي. وهذا الرقم هام جدا، لما يترتب على هذه الزيادة من خلق فرص عمل وتعزيز السوق الرقمية والشركات العاملة.

ولفت الى ان الوزارة وضعت المعايير اللازمة لتأمين انترنت آمن للطلاب والشباب، مشيرا الى ان الفئات العمرية التي يستهدفها المشروع هي: من 6 الى 10 اعوام، من 11 الى 14 عاما، و15 الى 18 عاما، ومن ثم طلاب الجامعات. 

وعدّد شركاء وزارة الاتصالات في المشروع، وهم وزارة التربية، مصرف لبنان، جمعية المصارف، الفا، تاتش.     
اضاف: نطلق اليوم استدراج العروض ويعلن الفائز بعد شهر، على ان يصبح بمقدور شركتي الخليوي بيع الالواح ابتداء من ايلول. كما لحظ المشروع فترة شهر تخصص لتقويم مسار بيع الـ 15 الف لوح، وفي ضوء التقويم نطلق المرحلة الثانية التي تشمل تلبية كل حاجات السوق.  
وختم: هذا المشروع احد المبادرات التي اطلقناها وسنطلقها وهي في معظمها في خدمة للجيل الشاب. ونسعى الى تغيير النموذج الاقتصادي، وجعل الاقتصاد الرقمي ركيزة اساسية لخلق فرص العمل ولتصدير الخدمات وجعل لبنان، ملتقى الحضارات والاديان، منصة لجذب الشركات العالمية. هذا ما نلمسه من كل المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي الذي وعدنا بتأسيس مركز امتياز في لبنان. ويسرني ان اعلن ان مشروع المدينة الرقمية سيطلق نهاية هذا الشهر. كل ذلك في سياق الرؤية التي نعمل على تعميمها لتحصين موقع لبنان. مع ادراكنا ان هذا لا يتحقق من دون الجيل الشاب.
دياب

وقال الوزير دياب: نلتقي اليوم مع كوكبة كريمة من أساتذة وتلامذة المدارس الرسمية والخاصة لنقف معا على وضع إحدى لبنات تحديث نظامنا التربوي، ليس بإعتبار ذلك  مجرد إدخال للمخترعات الحديثة إلى مجال التعليم ، بالمعنى الزمني للكلمة، بل من أجل أن يرافق هذا التحديث الخارجي تطور في العملية التعليمية ، مما يؤدي إلى إحداث  تغير جذري في مناهجنا الدراسية ومخرجاتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ميدان التربية، والتي تشكل جزءاً أساسيا من الخطة الإنقاذية التي وضعناها للنهوض بالقطاع التربوي.

ونحن في ما نسعى إليه من تحديث للشأن التربوي ، على قناعة راسخة ، بأن استخداماً إيجابياً ومنظماً للتكنولوجيات الحديثة في التعليم والتعلم من شأنه أن يشكل عنصراً أساسياً لإحداث التطوير المنشود  في جميع مكونات النظام التعليمي كما أن من شأن ذلك أيضا ،إعداد التلامذة وتحفيزهم لأخذ مواقعهم كمواطنين يتمتعون بإمكانات وكفايات مميزة ومهارات عالية في مجتمع قائم على المعرفة يعول بشكل متزايد على مكونات الحداثة التي توفر له المعلومات وتيسر له التفاعل معها.

إن من الطبيعي بل أن  حتمية التطور تفرض على لبنان أن  لا يبقى أسير التعليم التقليدي، فيما نحن نشهد على تغييرات مفصلية في محيطنا العربي والعالم ، تتمثل بإدخال الكثير من الدول، ومن بينها دول عدة في محيطنا العربي كالأردن وقطر والكويت والسعودية والإمارات ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنظمتها التعليمية ،  بإعتبارها مكوناً أساسياً في الحراك القائم لإصلاح النظام التعليمي وتجويده،  مما يؤمن للتلامذة تعليما نوعيا ومميزا يؤدي بالنتيجة إلى رفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي بصورة عامة .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات والأبحاث  قد أظهرت مدى الفوائد التي يمكن تحصيلها نتيجة استخدامات التكنولوجيا في التعليم والتعلم، ولعل أبرزها: زيادة الوصول إلى المحتوى التعليمي والقدرة على تنظيمه بطرق متعددة، على نحو يتماشى مع أساليب التعلم المتنوعة لدى التلاميذ، ودعم المناهج المستندة إلى الكفايات، 

وتسهيل التواصل والتعاون مع الأقران المحليين وفي الخارج ، وتعزيز أساليب التقويم وتفعيلها، وتوفير مساقات تعلم إضافية عن طريق التعلم الإلكتروني، وإتاحة الفرص لإضفاء الطابع الشخصي على التعليم والتعلم.

معالي الوزير،
أيها الأعزاء ،
في إطار ما تقدم، وتأكيدا  لقناعتنا بجدوى وفاعلية التكنولوجيات الحديثة في التعليم والتعلم، لا بد لنا من الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي قد باشرت بتنفيذ سلسلة من المشاريع والأنشطة لرفد المدارس الرسمية بالتقنيات التربوية الحديثة والتدريب عليها، ولإعداد المحتوى التعليمي الرقمي، وما تستدعيه المناهج من موارد تعليمية مساندة وغير ذلك من المصادر التي من شأنها تأمين الدعم اللازم للعملية التربوية والتعليمية .

وعلى سبيل المثال نشير هنا إلى أن الوزارة قد قامت في شباط الماضي بإختيار 15 مدرسة ثانوية رسمية، وذلك بمثابة خطوة تجريبية تهدف إلى  تعميم أجهزة الكترونية تعليمية (e-devices) على تلامذة الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية (G10 و G11)، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع بعد توفير العدد اللازم من هذه الأجهزة التي جرى توزيعها على عينة من  التلامذة من أجل استخدامها داخل المؤسسة التعليمية، بعد أن أودعت فيها المناهج التعليمية المعتمدة ،
 والصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، فضلا عن مواد تعليمية تفاعلية في مختلف السياقات المعرفية من شأنها دعم المواد العلمية المقررة في إطار المناهج الدراسية.

واليوم يأتي هذا التعاون كخطوة مباركة مع وزارة الإتصالات ليتيح لنا الانتقال إلى مرحلة متقدمة، من أجل التعميم السريع لوسائل التعلم الإلكترونية، وتوسيع استخداماتها إلى خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، وذلك من خلال تزويد وزارة التربية والتعليم العالي بألف وخمسماية لوحة الكترونية (e-tablet) على شكل هبة ، من أصل 15000 لوحة سيجري توفيرها لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة. وقد حددت الوزراة شهر أيلول القادم لإنجاز تصميم المحتوى التربوي التعليمي لهذه اللوحات وتوزيعها على تلامذة الصف العاشر في التعليم العام ما قبل الجامعي،وذلك  ضمن عينة مختارة من المدارس الثانوية في مختلف المحافظات والأقضية اللبنانية، وكلنا أمل بأن تكلل جهودنا بالنجاح لنتمكن من توفير اللوحات الإلكترونية لتلامذة المرحلة الثانوية في القطاع الرسمي في العام 2014.

وعلى صعيد آخر فإن الوزارة  تسعى حاليا لتطوير قدرات المركز التربوي للبحوث والإنماء، بشرياً ومادياً، لتمكينه من العمل بالسرعة والفعالية من أجل إستخدام المحتويات الرقمية في حقل التربية والتعليم، كما أننا نعمل على إنشاء وحدة متخصصة  لهذه الغاية .

غير أن أي عمل أو جهد لا يمكن أن يبلغ مداه الحقيقي ما لم يكن للبنان، ووزارة التربية والتعليم العالي في شكل خاص ، رؤية وطنية محددة  ودقيقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإستخدامها في مجال  التعليم والتعلم. وقد أعددنا قبل فترة وجيزة  مسودة خطة استراتيجية بهذا الصدد، ونحن نأمل  بإقرارها قريبا ، خاصة  وأنها وضعت  وفقاً لروزنامة تأخذ بالإعتبار أعمال المراجعة والتقييم من قبل جهات محلية وخارجية متخصصة قبل اعتمادها بشكلها النهائي.

إن هذه الخطة الاستراتيجية ترتكز على نقاط رئيسة ضمن مكونات أساسية ستة تتعلق بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى البنية التحتية، والمنهاج، والتدريس، والتقويم، والتنمية المهنية للمعلمين، والقيادة. ويحتوي كل مكون على هدف رئيس، ومجموعة من الأهداف والغايات الداعمة له، بحيث تتتالى هذه الأهداف والغايات على نحو منسق ومترابط بين هذه  المكونات.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وبلوغ نتائجها الواقعية، فإن الوزارة تعمل من أجل تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية، وذلك عبر اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة، وإعداد المدربين، وتنمية قدرات العاملين في المدرسة في المعلوماتية والتكنولوجيا التربوية، وتصميم البرامج ذات الصلة، وتوفير الدعم والمتابعة المستمرين لهم.

وفي هذا المجال، قامت الوزارة من خلال المركز التربوي للبحوث والانماء بوضع خطة لمحو الأمية المعلوماتية، وتعمل راهناً على تنفيذها عبر وضع مناهج تدريبية، تأخذ بالاعتبار اختصاصات المعلمين ومهامهم التدريسية، وحاجاتهم، وما تستدعيه من مؤهلات في المعلوماتية وتطبيقاتها، مع الالتزام بالمعايير المتبعة عالمياً في هذا المجال كبرامج الـ ICDL و C2i وغيرها.
كما تعمل الوزارة على  توفير التكنولوجيا ومستلزماتها على مستوى المدارس، وذلك عبر إعادة النظر في التصاميم المدرسية، وتجهيز المدارس وصيانة أجهزتها، وربطها بشبكة اتصالات متطورة، وتوفير التمويل والدعم التقني لها.

وتسعى الوزارة أيضا إلى دعم المبادرات والبرامج والإجراءات الوطنية، وذلك عبر:

( دمج التكنولوجيا في المنهاج كجزء من مراجعة المنهاج الوطني الحالي.

( تطوير نظام تقويم للمعلمين يستند إلى التحفيز والمساءلة.

( تقويم دقيق للمبادرات الخاصة بالتكنولوجيا التربوية قبل وأثناء وبعد تنفيذها.

( تطوير سياسات وبرامج تخطيط وإجراءات إضافية لدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية.
أيها السيدات والسادة،
إن رؤيتنا للتطوير تقوم على إصلاح  مختلف أجزاء النظام التربوي القائم ، إنطلاقا من المنهاج  والمحتوى  والممارسات التربوية  والتقويم، والتنمية المهنية للمعلمين والإدارة المدرسية، وإدارة  الشأن التربوي والأنظمة وأخيرا الهيكيلية، وهو ما يستوجب إجراء مواءمة صالحة بين مدخلات التعليم ومخرجاته، كما يتطلب مراجعة العمليات التي تربط بينها، والتي يبقى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور كبير فيها.
ونحن نرى أن حسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة لنا هو عامل أساسي يساعد على إنجاز هذا التطوير، ويقتضي ذلك منا التنبه إلى أن لا يبقى هذا الاستخدام على المستوى التشغيلي فقط، بل يتعداه إلى الجانب التحويلي الذي يساهم في تحسين التعليم والتعلم والارتقاء بهما إلى المستوى المطلوب ، فالتكنولوجيا الصفية لا تكون فعالة إلا بقدر ما تدعم النتائج التعليمية، وبالتالي استخدامها لتعميق الإلمام بالمحتوى والتعليم والتقويم، أي لمساعدة التلامذة على التعلم بطرق أفضل وعلى النحو المناسب والمطلوب، ولتعزيز التفاعل حول المحتوى وفهمه، وتفعيل التقويم الصفي وتنويع أساليبه.
ختاما علينا جميعا أن نستوعب حقيقة دامغة ، وهي أن إنسان القرن الواحد والعشرين صائر حتماً إلى مواجهة التكنولوجيا في شتى تفاصيل حياته اليومية ومستلزماتها، وأن علينا حسم خياراتنا لمواجهة ذلك من موقع متقدم، بعد أن  أصبحت القدرة على استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية وفي عالمنا الرقمي ضرورة أساسية تماما على غرار معرفة القراءة والكتابة والحساب. ومن المهم أن نشير إلى أن منافع هذه التكنولوجيا، وبخاصة تلك المستخدمة في التعليم والتعلم تبقى مرتبطة بالأشخاص، إذ لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يتخطى قدرة الأفراد العاملين ضمنه، وهو ما نجهد من أجل تحقيقه لمواجهة تحديات المستقبل .

